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النشاط مضافا له ازدياد حاجة الافراد الى وجود نظام مكتمل الاركان  مهمتها في تنظيم ذلك
يسيطر على الانشطة جميعها لكن تتحد تنظيمات تلك الأنشطة بهدف واحد سامي وهو ما يحقق 
رفاهية الفرد خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسلة الغذائية والامن الغذائي للمجتمع, لتحقيق 

هذا ما تصبوا اليه كل الادارات لاسيما المعنية منها بالشأن  ديمومة العيش والنظام العام
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني, فعندما خولت التشريعات الادارة العامة المختصة بالشأن 
الزراعي اعطاها الاذن باتخاذ كل السبل لكي تكفل الادارة ضمان خوف الافراد الذين يمتهنون 

 .لقوانين النافذةالزراعة او تربية الحيوانات ل
ولكي تمارس الإدارة وظيفتها الضبطية لهذا النشاط, يجب أن تكون لديها وسائل وقائية وأخرى 
رادعة, تكفل توفير الحماية للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في العراق, ربما يحقق الأمن 

 رخاء المجتمع. الغذائي, والاكتفاء الذاتي للمنتج الزراعي والحيواني وبما يصب لصالح
 
 

 كلمات مفتاحية:

 الضبط الاداري 

 حماية 

 منتجات زراعية 

 ثروة حيوانية 

 وسائل قانونية 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialists know that every activity carried out by individuals has 

many consequences Of the legislation that accompanies and 

organizes this activity, with the development of the idea of the 

state and the tasks of administration.  

When it carries out its mission in organizing that activity, in addition 

to the increased need for individuals to exist A fully-fledged system 

that controls all activities, but the organization of those activities is 

unified With one supreme goal, which is what protects the 

individual's well-being, especially when it comes to the basket 

Food and food security for society, to achieve sustainable living 

and public order. This is what you aspire to It includes all 

departments, especially those concerned with agricultural affairs, 

both plant and animal, so when The legislation authorized the 

public administration responsible for agricultural affairs to take all 
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necessary measures Ways for the administration to ensure that 

individuals who practice agriculture or husbandry are fearless pl 

Animals have laws in force and. 
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 :المقدمة

في القيام باعمالها ومنحها امتيازات من خلال  هادورلالقانون  لكل ادارة اختصاص منح لها    

الدور الرقابي والدور التنظيمي بواسطة اجهزتها ونحن هنا في هذا البحث بصدد بيان اساليب 

الادارة في ادارة الشأن الزراعي وكيف منحها التشريع ادارة هذا النشاط من خلال انواع 

     الزراعي.القرارات التنظيمية التي تصدرها في تنظيم النشاط 

ولكي تمارس الإدارة وظيفتها الضبطية لهذا النشاط, يجب أن تكون لديها وسائل وقائية     

وأخرى رادعة, تكفل توفير الحماية للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في العراق, ربما 

رخاء  يحقق الأمن الغذائي, والاكتفاء الذاتي للمنتج الزراعي والحيواني وبما يصب لصالح

 المجتمع.

 اولاً: موضوع البحث:

ان وسائل الضبط الاداري كثيرة ومتعددة واصبحت في علم الادارة الحديثة العديد من     

حدد الية تنظيم النشاط فأصبح للأدارة افق ومجال واسع لتنظيم النشاط التي ت المستحدثة الطرق

تدرجاتها اصبحت لها طرق مختلفة  الزراعي والثروة الحيوانية لاسيما وان التشريعات بمختلف

لاحقة وتارة علاجية, وفي حقيقة الامر ان المسؤلية الملقاة على  فتارة استباقية وتارة اخرى

عاتق الادارة في حماية المنتج الزراعي والثروةالحيوانية كبيرة جدا, لذا سنتعرف في هذا البحث 

   اج الزراعي والثروة الحيوانية في العراق.على الوسائل التي منحها المشرع للإدارة لتنظيم الانت

 ثانياً:اهمية البحث:

إن من أهم وأخطر الانشطة التي كلفت بها الادارة العامة في تنظيمها وادارتها, الا هو النشاط    
الزراعي, وبموجب الطرق والأليات التي حُددُت من قبل المشرع واولها واهمها هو الضبط 

اط الاداري, بغية تنظيم نشاط الافراد عند ممارستهم لحقوقهم عند الشروع للمزاولة في هذا النش
,وعند ادارة هذا التنظيم يبرز جلياً وواضحاً وصريحا اهداف الادارة منه وهو الحفاظ على نظام 
الدولة العام ,فبات من الواضح ان الامن الغذائي عصب الحياة للأفراد, وعندما تقوم الادارة 

ت بتوفيره وسهولة الحصول علية من قبل الافراد يحفظ للدولة  استقرارها , وفي نفس الوق
يحفظ استقلالها , ويعتبر المقياس لمدى رفاهيتها وقوة اقتصادها, فالإدارة عندما تنظم النشاط 
الزراعي لايقتصر هدفها على التنظيم فقط انما تحاول ان تحقق أعلى درجات الانتاج الزراعي 

 النباتي والحيواني.  بشقيه

 ثالثاً: منهجية البحث: 
لى المنهج التحليلي الذي يستند على تحليل التشريعات اعتمدنا في كتابة هذا البحث ع     

القانونية ولبيان ذلك لإظهار افضل القوانين والتشريعات وبيان الاختلافات بين المراحل مع بيان 
ها في معالجة حالة الخرق للقانون, وبيان الطرق التي اسباب ادغام بعض التشريعات أو غياب

 لمنتج الزراعي والثروة الحيوانية في العراق.تعتمدها الادارة في تنظيم وحماية ا

 رابعاً: اشكالية البحث:



5 
 

ظهرت العديد من الوسائل الجديدة بالإضافة للأساليب التي سار العمل بها بشأن تنظيم  
الشأن الزراعي والثروة الحيوانية, فكلما تعددت التشريعات تعددت معها الاساليب التي 

في ضبط هذا النشاط والمحافظة عليه لذا اصبح لدينا بالمقابل اساليب  للإدارةمنحا المشرع 
دورها في حماية المنتج الزراعي والثروة الحيوانية, وعند  لأداءوطرق وسبل للإدارة 

الخوض بهذا الموضوع علينا ان نتعرف على المشاكل الرئيسية والفرعية وايجاد الحلول 
الادارة في تنظيم الشأن الزراعي والسبل الكفيلة  في ما يخص الاساليب التي تنتهجهالها 

 بالمعالجة لتلك الاساليب ومن جملة المشاكل التي سيعالجها بحثنا هذا هو:
 هل الاساليب التي منحت للإدارة كانت كفيلة بحماية المنتج الزراعي والثروة الحيوانية. -1
ن على الشأن الزراعي هل توفقت الادارة والمشرع بالخروج بتشريعات تحد من المتجاوزي -2

  بشقيه.
 

 هيكلية البحث:خامساً: 
وسائل الضبط الاداري التي تمارسه الادارة في حماية المنتجات الزراعية ستتم دراسة    

والثروة الحيوانية في العراق من خلال مبحثين نتناول في المبحث الاول الضمانات الوقائية 
الحيوانية, اما المبحث الثاني فيتلخص بالضمانات الرادعة لحماية المنتجات الزراعية والثروة 

 التي تستخدمها الادارة في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الاول

 الضمانات الوقائية لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية

منننح القننانون لكننل إدارة متخصصننة بتنظننيم نشنناط معننين, وسننائل ضننبط وضننمانات, ومنهننا       

الضنمانات الوقائينة و والتني عرفنت بأنهنا عبنارة عننن وسنائل أو إجنراءات وقائينة تتخنذ منن قبننل 

الإدارة لمنع الإخلال بالنظام العام قبل أن يقع و, وعرفتْ كذلك و هني قنرارات إدارينة أو أوامنر 

طبق على فرد أو أفراد معنيين بذواتهم وقند تتضنمن هنذه القنرارات أوامنر بالقينام بأفعنال فردية ت

 .(1)معينة أو نواحي والامتناع عن القيام بأعمال أخرىو

عليه سنقسم مبحثنا هذا علنى مطلبنين, سننبحث فني المطلنب الأول الوسنائل الوقائينة لحماينة      

المنتجنات الزراعينة والثنروة الحيوانينة ونبحنث فني المطلنب الثناني: الإجنراءات الوقائينة لحمايننة 

 المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية. 
 ________________________________ 

 . 091، ص2102علا الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر،   (1)
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 الزراعية والثروة الحيوانيةالمطلب الاول: الوسائل الوقائية لحماية المنتجات 

تمتلك الإدارة العامة وسنائل مهمنة لكني تتنوقى منن الإخنلال أو التجناوز علنى النظنام العنام,      

وبالتالي تكفل تلك الوسائل آلية ضبط ممارسة النشاط الفردي, وأول هذه الوسائل هني القنرارات 

, وسنبحث في كلاهمنا (1)رية فرديةالإدارية, سواء كانت قرارات إدارية تنظيمية, أو قرارات إدا

 وكالآتي:

 الفرع الاول: القرارات الإدارية التنظيمية :

لكي تمارس الإدارة أعمالها وتحقق أهدافها. منحها التشريع حق إصدار القرارات التنظيمية       

رف لمباشرة أعمالها, وتعد هذه الصفة من أهم الامتيازات الممنوحنة لسنلطة الإدارة العامنة, وتعن

قرارات الضبط التنظيمية أنها و هي القنرارات التني تصندرها السنلطة التنفيذينة بقصند المحافظنة 

علننى النظننام العننام بعناصننره المختلفننة, وهنني قواعنند عامننة مجننردة, تقينند بموجبهننا أوجننه النشنناط 

 .(2)الفردي في سبيل حماية النظام العامو

لهيئات الإدارية المختلفة وتتضمن قواعد وعٌرفت كذلك بأنها و القرارات التي تصدرها ا     

عامة موضوعية من شأنها أن تطبق على عدد غير محدود من الأفراد أو الحالات كلما توفرت 

, الأصل أن التشريع هو من ينظم ممارسة النشاط الفردي لكن الواقع (3) فيهم شروط معينة و

وحده عند ممارسته لتنظيم النشاط, العملي, أثبت بأن هنالك بعض القصور في التشريع أن وجد 

ويوعز ذلك لصعوبة إحاطته بكل التفصيلات للنشاط, لذا بدأت الحاجة الى إكمال النقص 

الحاصل في التشريع, ومنها ظهرت فكرة الضبط, والتي يطلق عليها في مصر وفرنسا 

السلطة التنفيذية  , وفي العراق )الأنظمة( أو )التعليمات(, والتي تتولى إصدارها(4) بـ)اللوائح(

, وقد استقر الفقه والقضاء الإداريين إلى وجوب توافر شروط أساسية ثلاثة (5)استناداً للدستور

للاعتراف بقرارات الضبط التنظيمية, وهي عدم مخالفة القرارات الضبطية للقواعد القانونية 

الشكلية التي تطلبها سواء من حيث اتفاقها مع أحكام القانون, أو من حيث اتباعها للإجراءات 

 ________________________________ 

وعرف القرار الإداري " هي وسيلة تتخذها الإدارة لتمكينها من القيام بوظائفها ومباشرة النشاطات الموكلة إليها عن" د.   (1)
 . 57نواف كنعان، اتخاذ القرار الإداري، المصدر السابق نفسه، ص

جلس الدولة المصري بأنه " أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وعرفه م 
 ذلك بقصد أحداث مركز قانوني معين متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ". 

. راجع مقال : د. محمد إسماعيل علم الدين، " 251ابق، صينظر: د. نواف كنعان، اتخاذ القرار الإداري، مصدر س 
 . 0911تطور فكرة القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، السنة العاشرة، عام 

 . 290ص 2101نواف كنعان، القانون الاداري، الكتاب الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   (2)
. 2107برزنجي، مهدي السلامي، مبادى واحكام القانون الاداري، مكتبة السنهوري، بغداد، علي بدير، عصام ال  (3)

 . 374ص
 the)، كما عُرف في اللغة القانونية الإنكليزية: (La Police)عرف اصطلاح الضبط الإداري في الحلقة الفرنسية :   (4)

Police)مة للبوليس الإداري في مصر، مجلة مجلس . أنظر : الدكتور محمود سعيد الدين الشريف لنظرية العا
 . 213، ص0959الدولة، السنة الثانية، سنة 

 . 2117/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 11تنظر: المادة )  (5)
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عند التطبيق, وكذلك وجوب صدورها في صور قواعد عامة مجردة لأنها تمس الحريات 

 .(1)الفردية, ويجب تطبيق أحكامها على الأفراد على قدم المساواة

ومما تقدم يتبين أن أنظمة الضبط الإداري, التي تصدر لحماية المنتجات الزراعينة والثنروة      

واعد عامة مجردة, تصندرها الإدارة المختصنة لحماينة المننتج الزراعني والثنروة الحيوانية هي ق

الحيوانية للوصول الى تحقيق الأمن الغذائي والذي هو من أهداف النظام العام, وبما لا يتعارض 

منننع رأس الهنننرم التشنننريعي وهنننو )الدسنننتور( و)القنننوانين( و)الأنظمنننة( و)اللنننوائح والتعليمنننات( 

تاج الزراعي والثروة الحيوانية, ويعد هذا الأسلوب من أفضل الأسناليب التني الصادرة بشأن الإن

تتخذها الإدارة لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية, فهي ضرورة عندما يخرق الأفنراد 

سلفاً القيود المفروضة علنى ممارسنة الأفنراد النشناط الزراعني, لغنرض إيقنافهم وإرجناعهم النى 

ت عننندها القيننود وفننرض أن يحترموهننا ولا يتجاوزوهننا, كمننا أنهننا تعنند مننن الحنندود التنني وقفنن

, أن (2)الضمانات لاستقرار الحقوق والحيلولة دون تعسف الإدارة عند تحكمها في نشناط الأفنراد

النشنناط الزراعنني فنني العننراق ولأجننل تنظيمننه, صنندرت عنندة تشننريعات والتعليمننات فنني المجننال 

عدة جهات فمنها ما صدر عن مجلس الوزراء, ومنها ما صدر الزراعي والثروة الحيوانية ومن 

عن وزارة الزراعة, وهنالك هيئات مر ذكرهنا أوكلنت إليهنا هنذه المهمنة وكنان الهندف منن تلنك 

 ,(3)التعليمات والقوانين هو لحماية المنتج الزراعي والثروة الحيوانية

زراعينننة والثننننروة الحيوانيننننة, ومثنننال ذلننننك فيمنننا يتعلننننق بالحمايننننة الإدارينننة للمنتجننننات ال      

هننذا منن حينث الاختصنناص  (4)والصنلاحيات الممنوحنة للمحنافظين فنني إصندار نظنم أو تعليمنات

نلاحننظ أحياننناً فسننح القننانون مجننال للإقلننيم بهننذا  (5)الننوظيفي, ومننن حيننث الاختصنناص المكنناني

 الاختصاص.

 

 الفرع الثاني: أوامر الضبط الفردية :

 ________________________________ 

 . 20، ص0911ينظر الدكتور محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مطبعة جامعة القاهرة،   (1)
. 044، ص0914د. محمود سعد الدين الشريف، النظريات العامة الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،   (2)

مقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة 
 وما بعدها.  51، ص2105 – 2101دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، 

والتي تصدر  2101( لسنة 0ومنها على سبيل المثال تعليمات تنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية رقم )  (3)
عن وزارة الزراعة والشركة العامة للبيطرة والتي تضع فيها شروط الاستيراد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية 

 التعليمات (: من  4)ينظر المادة 
 والخاصة بمنع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وغصون الزيتون. 2102( لسنة 2وتنظر التعليمات رقم ) -

ينظر: محمد محمد مصطفى الوكيل، حالة الطواري وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، إطروحة دكتوراه، كلية   (4)
 . 019، ص2114الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

 . 0951( لسنة 50( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم )2نظر المادة )ت  (5)



8 
 

هي وسيلة من وسائل الضبط الإداري, وتكون الغاية من هذه الأوامر المحافظة علنى النظنام     

العام, وتكون قابلة التطبيق على فنرد معنين, ومجموعنة أفنراد معيننين, أو علنى حالنة معيننة, أو 

 .(1)على وقائع مستجدة محددة

امر فيرونه الفقهاء هو أمر شكلي وتشمل الأوامر الضبطية ) الأوامر أو النواهي (, فأما الأو    

, لكنن هني لا (2)يعادل الإننذار أحيانناً, أمنا الننواهي فهنو تكلينف أو التنزام بمنا صندر عنن الإدارة

 .(3)تنشيئ مركز قانوني للأفراد, ولا تعدل فيه أو تلغيه

تقوم  وتعُد أوامر الضبط الفردية الوسيلة الأكثر استخداماً من قبل سلطة الضبط الإداري فهي    

بتحويننل نشنناط الضننبط الإداري الننى أوامننر لا تتضننمن تكليفنناً جديننداً للأفننراد ولا إلزامنناً صنندر 

 ً , إنما هي أوامنر تتضنمن التنمينة فقنط وتسنتهدف المحافظنة علنى النظنام العنام, (4)بمستوى قانونا

, ولكونهننا مننن القننرارات المخصصننة فنني (5)سننواء صنندرت بحننق العامننة أو الننى أفننراد معينننين

 .(6)فها, فإن خرجت من تلك الأهداف أشابها مبدأ الانحراف بالسلطة الإداريةأهدا

, أوقند تكنون (7)وتختلف قرارات الضبط الفردية في وقنت إصندارها, فقند تكنون سنابقة للفعنل    

, وغالباً تصدر هذه القنرارات لغاينة تطبينق وتنفينذ نصناً قانونيناً تنم تشنريعه أم تنم (8)لاحقه للفعل

, ويمكن أن تصدر القنرارات مسنتقلة عنن التشنريع, ولكنن غينر مخالفنة (9)وأحياناً تنظيميإلغاءه 

 ________________________________ 

ينظر: الدكتور حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروطية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات   (1)
 وما بعدها.  032، ص0919الجامعية، الإسكندرية، 

-014. 232ص. 0990، دار النهضة العربية، القاهرة، 0طعيمة الجرف، القانون الاداري، دراسة مقارنة، طينظر:   (2)
. 201. ص2102محمد رفعت عبدالوهاب، النظرية العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،   

 . 271، ص2114النهضة العربية، القاهرة، د. محمد عبد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري سلطاته وحدوده، دار 
ية الداخلية لأعمال الضبط الاداري، دار المطبوعات الجامعية، عرو شحلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على الم ينظر:  (3)

 . 035ص 0919الاسكندرية، 
-249، ص0997القاهرة، عادل ابو الخير، الضبط الاداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ينظر:   (4) -0

231 . 

هاني علي الطهراوي، القانون الاداري)ماهية القانون، التنظيم الاداري، النشاط الاداري(، دار الثقافة للنشر ينظر:   (5)
 . 237ص .2103والتوزيع، عمان، الاردن، 

 . 599ص، 2115، القاهرة، سليمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري)دراسة مقارنة(، دار الفكر العربيينظر:   (6) -2

 ( منه المساحة في زراعة الرز. 4( و)2، وقد حدد المادة )0950( لسنة 24نظام زراعة الرز رقم )  (7)
، الصادرة من وزير الزراعة والري بشأن حل الأراضي الزراعية المتروكة وبينت ) 0911( لسنة 9تعليمات رقم )  (8)

المادة الأولى ( بشأن تلك الأراضي بالآتي " كل أرض مملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو موقوفة 
بحق التصرف للأشخاص تترك زراعتها بدون عذر مشروع وقفاً صحيحاً أو غير صحيح أو مملوكة للدولة ومثقلة 

لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأراضي الزراعية التي تزرع بطريقة المناوبة تعتبر ملكاً للدولة 
 دون تعويض وتناط إدارتها بدوائر الزراعة والري وفقاً لأحكام القانون. 

ختصاص القانوني أن القوانين بعد تشريعها عندما تصدر في الجريدة الرسمية يوضع كما هو معروف لدى أهل الا  (9)
نص في أصل التشريع يفسح المجال أمام الوزارة المختصة أن لها الحق بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق ذلك 
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. لكن الفقه الفرنسي له رأي حنول القنرارات (1)لذلك التشريع, وغايتها المحافظة عن النظام العام

الفردية المستقلة فهو يرى أن الإدارة عند إصدارها قنرارات ضنبط فردينة عليهنا أن تسنتند دائمناً 

 .(2)ى قانون وإلا عدُت بأنها غير مشروعةال

 المطلب الثاني: الإجراءات الوقائية لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية

عندما تنُظم قرارات الضبط الفردية نشاط معين من حيث كيفية وحدود ممارسة لهذا النشاط      

تعليمات وتوجيهات عامة, وبينان كيفينة , وذلك عن طريق ما تقوم به الإدارة بوضع (3)الزراعي

ممارسننة ذلننك النشنناط ) الزراعنني ( وعننندما ينطبننق عليننه القينند المنصننوص فنني القننانون أو فنني 

, شرط أن تكون تلك القيود يسيرة, ولا تصل (4)التعليمات أو التوجيهات لأجل حماية النظام العام

غينة الوصنول النى هندف الحفناظ علنى الى الحظر فتصبح حينها عائقاً وعبئاً على ذلنك النشناط, ب

. والأمثلة كثيرة فيما يتعقل بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية, ومثالها القنرارات (5)النظام العام

, أن الإجنراءات الوقائينة (6)التي تتعلق بأسعار المنتج الزراعي والحيواني, ومضاربات الأسنعار

ينود والضنوابط علنى الأفنراد النذين يمارسنون هي أكثر الطرق التي تتخذها الإدارة في وضنع الق

النشنناط ) الزراعنني ( بحريننة, لكننن فنني نفننس الوقننت فننالإجراءات الوقائيننة تمنننح الإدارة فرصننة 

 ً , وتضننع هننذه الإدارة هننذه (7)للننتحكم المبنناله فيننه فنني آليننة ممارسننة النشنناط لكونننه يوضننع سننلفا

. وعليننه (8)راد عنند ممارسننتهم للنشناطالتوجيهنات لبينان الالتزامننات التني يجننب أن يتقيند بهنا الأفنن

 سنبين بدراستنا أنواع الإجراءات الوقائية التي تمارسها الإدارة لحماية المنتج.

 الفرع الاول: الأخطار السابق عن النشاط :

الأخطننار هننو أن يقننوم الأفننراد الننذين ينننوون ممارسننة النشنناط, بأخطننار سننلطات الضننبط      

عين, لكي تستطيع الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجنراءات لتطوينق الإداري, بممارسة نشاط فردي م

 

( منه 00جاء في المادة ) 2101( لسنة 05القانون وعلى سبيل المثال إذا أخذنا قانون حماية الحيوانات البرية رقم )
 الآتي " لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ".  

، 2119ينظر الدكتور ماجد راين الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،   (1)
 . 027-023ص

(2)  Maurica Hauriou: Precis de drost administrative, Op. Cit, P.577-578. 
 . 293ينظر: الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص  (3)
ينظر: الدكتور أحمد حافظ نجم، القانون الإداري دراسة قانونية لتعظيم ونشاط الإدارة العامة، دار الفكر العربي،   (4)

 . 412، ص0910القاهرة، 
، منشورات 0د. عاشور سليمان صالح شوابل، مسؤولية الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري دراسة مقارنة، ط  (5)

 . 053، ص0995جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، 
دراسة مقارنة،  -منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية   (6)

 . 222،  ص0910دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،  أطروحة
 . 92-40ينظر: د. محمود سعيد الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، ص  (7)
حيث نصت  2101( لسنة 0ومثال ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية رقم )  (8)

للراغب باستيراد الحية أن يقدم طلباً رسمياً الى وزارة الزراعة. وجاءت تعليمات رق  -منه على الآتي " أولاً ( 0المادة )
( منه 3والخاص بآلية منع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وغصن الزيتون حيث نصت المادة ) 2102( لسنة 2)

 يتون ... ". " يقع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وأغصان الزيتون أو عقل الز 
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, إذ اشنترطت الإدارة هننا إعلامهنا مسنبقاً, بالنينة فني الشنروع (1)النظام العنام منن الاعتنداء علينه

لممارسنننة النشننناط, ولنننم تشنننترط الإدارة إبنننداء موافقتهنننا وتكتفننني بإخبارهنننا وتكتفننني الأخينننرة 

, ومن (2)فيها النظام العام ووقايته من الخطر عند مزاولة النشاطبالإجراءات اللازمة التي تحفظ 

مميننزات الأخطننار أنننه مننن الإجننراءات الوقائيننة السننهلة إذا مننا قورنننت ببنناقي أنننواع الإجننراءات 

الضنبطية الوقائينة, علنى فنرض الإدارة وأن علمنت بالنشناط لنن تننزل العقناب أو تتندخل إلا بعنند 

حرى الإخنلال بننص تشنريعي أو الإخنلال بتعليمنات صنادرة تننظم الإخلال بالنظام العام, أو بالأ

. وعرف الاخطار كذلك و هو مجموعة من البيانات يقدمها الشنخص لجهنة الإدارة (3)هذا النشاط

و, وبهنذا توصنلنا (4)المختصة بالنشاط لغرض أنبائها عن عزمه عن مزاولنة هنذا النشناط المعنين

مجموعه بيانات او طلبات تقدم من قبل الشنخص النذي  الى تعريف ملم بالأخطار و الاخطار هو

ينوي مزاولة نشاط معين الى الادارة المتخصصة بنية الشروع بهنذا النشناط منن دون ان ينتظنر 

الاجابننة بالإيننذان لننه بالمباشننرة لننه مننن قبننل الادارة و فهنالننك نننوعين مننن الأخطننار: الأول هننو 

ضننها, وفنني هننذا النننوع يحننق للفننرد الننذي يننروم الأخطننار غيننر مرهننون بموافقننة الإدارة أو اعترا

وهنالك أمثلنة كثينرة  (5)مزاولة النشاط المباشر بأن استطاعته المزاولة دون شرط موافقة الإدارة

 .(6)على هذا النوع من الإجراءات الوقائية في القطاع الزراعي

وعلنى سنبيل المثنال أما النوع الثاني من الأخطار فهو حق الإدارة بالقبول شرط لمزاولة النشناط 

 .(7)لهذا النوع من التنظيم هو ما تقوم به وزارة الزراعة من تنظيم بعض الطلبات المقدمة إليها

 

 

 الفرع الثاني: الترخيص 

 ________________________________ 

 . 293د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص  (1)
 . 214ينظر: د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، المصدر السابق نفسه، ص  (2)
 . 12ينظر: الدكتور محمد أحمد فتح الياس السيد، المصدر السابق نفسه، ص  (3)
، 0999ينظر: عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إصدار الصحف، دار النهضة العربية، القاهرة،   (4)

 . 52ص
ينظر: الدكتور عيسى عبد الله الجبوري، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، إطروحة دكتوراه، معهد   (5)

 . 011، ص2100والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، البحوث والدراسات العربية للتربية والثقافة 
الواجبات الملقاة على الوزارة وإلية تنفيذ تلك الواجبات فقد  2104( لسنة 01سبق وإن نظم قانون وزارة الزراعة رقم )  (6)

يذها وإقرارها وبذلك إعداد الخطة الزراعية المتكاملة ومتابعة تنف –( من القانون ذلك بالآتي " ثانياً 4نصت المادة )
يحق للوزارة أن تخطر الفلاحين بالخطة الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها وإقرارها وبذلك يحق للوزارة أن تخطر 

 الفلاحين. بالخطة الزراعية وزراعة المحصول الاستراتيجي الذي تربده الوزارة. 
الذي ينظم الصيد من خلال تقديم  0951( لسنة 31رقم )ومثال ذلك قانون تنظيم صيد واستغلال الإحياء ألمانية   (7)

الطلبات الخاصة بصيد الأحياء المائية الى الشركة العامة للأسماك إحدى تشكيلات وزارة الزراعة كما جاء بالمادة 
( من القانون التي نصت الآتي " يخضع كل صياد محترف لإجازة صيد شخصية. ثانياً: للشركة تحديد عدد 02)

الصيد في أي منطقة من مناطق المياه العامة ". ومن الدوائر الساندة في تنظيم هذا المجال هي وزارة إجازات 
 الداخلية عندما تضع ضوابط لاقتناء السلاح.
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هنو اشنتراط القنرار الضننبطي بنأن منن يبغنني مزاولنة النشناط عليننه الحصنول علنى الأذن السننابق 

القانون بأن التنرخيص لنلإدارة و هنو عمنلاً , وقد عرف بعض فقهاء (1)لمباشرته بمزاولة النشاط

أو تصرفاً قانونياً صادر عن السلطة الإدارية أو الشبه الإدارية في بعض الأحيان يعتبر كوسنيلة 

 .(2)قانونية تمارس بها الإدارة رقابتها على الحريات والنشاطات الفردية

دارة من جهة الأفراد منن لذا عُد الترخيص إجراء وقائي بوليسي ضبطي ومصدر لوقاية الإ     

, إذا (3)جهنننة أخنننرى عننندم تنننرك النشننناط دون تنظنننيم ولهنننذا اعتبنننر ضنننرورياً لممارسنننة النشننناط

فننالترخيص اتضننح أنننه وسننيلة قانونيننة إداريننة, ينننظم بعننض الأنشننطة التنني تحتنناج مننن الإدارة 

سه, أو . فعندما تمنح الإدارة الترخيص وضمن الاختصاص الذي تمار(4)المختصة الإذن المسبق

ضننمن الصننلاحيات الممنوحننة لهننا مننن قبننل التشننريع, ويعنند ذلننك عمننل قننانوني فننردي يظُهننر فيننه 

, لذا يجب أن يبين التنرخيص بقنرار إداري واضنح وصنريح, وهنذا (5)السلطة العامة وامتيازاتها

القرار بالإمكان سحبه حتى وإن كان سليماً كونه صدر بصفة وقتية من قبنل الإدارة وهنذا المبندأ 

, منن حينث جنواز السنحب, لكنن عنند صندور هنذه التنراخيص (6)خضع إلينه القنرارات الإدارينةت

, ويمكننن (7)سننليمة لا يجننوز سننحبها أو تعننديلها إلا إذا اقتضننت المصننلحة العامننة, أو النظننام العننام

, وبمنا أن سنحب التنراخيص (8)عندها أن يكون جائز السنحب فني أي وقنت أن تحقنق ذلنك الأمنر

فني مواجهنة منع المسنتفيد منن التنراخيص والصنادرة لمصنلحته كوننه مكتسنب  تجعل من الإدارة

لاحق, عليه فلا يمكن سحب التراخيص, إلا بتوافر أسباب محدد بذاتها, فإن تحققت تلك الأسباب 

 جاز السحب وهي : 

 عدم تنفيذ شروط الترخيص.  -1
 .(9)عند اقتضاء المصلحة العامة أو النظام العام -2

 .(1)ذا الأمر في التشريعات الزراعية نصت عليه القوانينوهنالك عدة أمثلة له

 ________________________________ 

 . 294ينظر: د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه،  ص  (1)
، 2107ينظر: عمار بعطيان، الوجيز في القانون الإداري، دار جسور النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة   (2)

 . 27ص
 . 022، ص0991د. علاء الدين عشي، القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الأولى،   (3)
ري، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداري في التشريع الجزائ  (4)

. عن زيدان شريفة، دور الترخيص الإداري في المحافظة على النظام العام، رسالة ماجستير، كلية 073، ص2115
 ، ص2105الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، إدرراد، 

 . 43، ص2113ة القضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد أنور حمادة، القرار الإداري ورقاب  (5)
ينظر: الدكتور محمود عبد علي الزبيدي، مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها الإدارية المشروعة، المصدر السابق   (6)

 . 01نفسه، ص
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، ضوابط العقوبات الإدارية العامة "تدرج العقوبة من الغرامة إلى   (7)

 . 425، ص2115الغلق الإداري، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  
، 2110النهرين، انتصار شلال مارد القريشي، حجية القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة   (8)

 . 011ص
 . 245، ص2113نشاط الادارة ،منشاه المعارف ، –عدنان عمرو،مبادة القانون الاداري   (9)
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 الفرع الثالث: حظر أو منع النشاط 
ويتضمن معناه النهني عنن اتخناذ لا أي إجنراء أو نشناط حنددهُ المشنرع أو الإدارة وهنو منن      

إجراءات الإدارة الشديدة, كون فيه تقييد للحرينات, ويلاحنظ أن حظنر النشناط الفنردي أو منعنهُ, 

هو ليس حظراً كلياً, أنما هو حظر جزئي, لكون الأول هو مخالفة دستورية في الحقنوق للأفنراد 

, وقند اسنتقر (2)ن تحققت, أن كان أصل النشناط مباحناً قانونيناً, وهنذا يجنب أن لا تسنلكه الإدارةأ

القضاء الإداري, على عدم الإقرار بمشروعية الإجنراءات الإدارينة التني تتخنذ منن قبنل السنلطة 

 التي 

أجاز , وبرغم ذلك (3)تمارس الضبط الإداري, والتي تحظر الأنشطة الفردية على سبيل الإطلاق

القانون للإدارة حظر لممارسة التصرف أو النشاط ضمن اختصاصنها بصنفة دائمنة إذا منا قنيس 

مقدار ضنرره علنى النظنام العنام, لنذا نجند أن هنالنك ننوعين منن الحظنر: الأول: الحظنر الكلني, 

والثنناني هننو الحظننر الجزئنني, وهنالننك أمثلننة كثيننرة تضننمنتها التشننريعات الزراعيننة عننن الحظننر 

أمننا الحظننر الجزئنني فهننو منننع ممارسننة النشنناط الفننردي أمننا فنني مكننان محنندد أو زمننان  ,(4)الكلنني

 .(1)محدد. وفي المجال الزراعي هنالك أمثلة للحظر الجزئي متعددة

 

( لسنة 05ومن أمثلة الإدارة في منح التراخيص للنشاط ) الزراعي ( فقد نصت قانون حماية الحيوانات البرية رقم )  (1)
عة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية ( منه بالآتي " لوزير الزرا 7في المادة ) 2101

الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتحفظين في 
 نصت بالآتي :  ( من نفس القانون فنصت على آلية منح الإجازة للصيد حيث1المحاجر الزراعية". أما المادة )

يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي : تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية  –" ثانياً  
 بالوثائق المطلوبة. تقديم هوية انتساب الجمعية الصيادين. 

( منه 7المسبقة حيث نصت المادة ) على إليه منح التراخيص 2104( لسنة 42كما جاء قانون الصحة الحيواني رقم )
بالآتي " أولًا: تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها وأعلافها المستوردة من 
الأمراض الوبائية والمعدلات الوراثية وتوافقها مع القياسية العراقية المعمول بها قبل السماع بإدخالها من خلال ما 

  يأتي :
أولًا : الموافقة المسبقة على المنشأ الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خالياً من الأمراض الوبائية استيفاء أجور 

 الفحص والحجر الصحي اليت تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير ... ".
، 0995القاهرة، مصر، ينظر: د. رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية،   (2)

 . 197ص
ينظر: إسماعيل صالح البديري وحوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث دراسة مقارنة، بحث   (3)

، 2103منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد الثاني، السنة السادسة، 
 . 59ص

 . 0911( لسنة 20الفقرة الأولى والثانية من قانون منع الضوضاء العراقي رقم )تنظر:  
( منه بالآتي " لوزير الزراعة بالتنسيق مع 5في المادة ) 2101( لسنة 05نص قانون حماية الحيوانات البرية رقم )  (4)

 : " وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يلي 
 أولًا : أنواع الحيوانات والطيور البرية المحرم صيدها.  
 ثانياً : أنواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها.  
 ثالثاً : المناطق المحرم " بها بصورة دائمة أو مؤقتة ... ".  
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 الفرع الرابع: الإلزام 
يتلخص معنى الإلزام بوجهة نظر الإدارة و هو وجنوب إلنزام الأفنراد بعمنل, منن دون حنق      

. ويتوجب أن يكون هذا الإلزام صادر (2)الاختيار لهم برفضه عند أقدامهم على ممارسة النشاطو

من سلطة إدارية مخولة وذات اختصاص والتي يقع عليها عبء تشخيص للمخالفين ومحاسبتهم, 

من الوسائل القانونية التي تصيغها الإدارة, لإلزام الأشنخاص للقينام بعمنل أو بالتصنرف  فالإلزام

عند ممارستهم للنشاط, فهو إذا إجراء أو سلوك إيجابي هدفه المضي بالتصرف الذي نص علينه 

القانون, وبذلك أصبح مفهوم الالزام كإجراء يقابل إجراء )الحظر( والذي فحواه أن يقوم القانون 

, وفي الآونة الأخيرة أصبح هذا النوع من الإجراء فيه ممينزات (3)مجموعة من التصرفات بمنع

تميزه عند استخدامه, كونه لا يتوقف عند ممارسته على رخصنة, وكنذلك لا يحتناج إلنى أخطنار 

 ً , وكذلك لا يحظر النشاط المعين في نفس الوقت, فينتلخص هنذا الإجنراء بتنظنيم (4)الإدارة مسبقا

صادر من الإدارة الضبطية وبيان آلية ممارسته وعلى الأشخاص الالتزام بتلك الإلية, لكن شرط 

في نفس الوقت على الإدارة عند وضعها للآلية أن تتوخى الحذر لكون هنالنك حاجنة ضنرورية, 

ن تكون ضرورية مكاناً وزماناً, وكذلك هنذا الإلنزام عنندما يصندر يجنب وأن تلك حاجة توجب أ

 

" يمنع استيراد  ( منه0وكذلك التعليمات الصادرة بشأن منع دخول نباتات الخشخاش الى القطر حيث نصت المادة ) 
 ودخول شتلات وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش وألقات والدانورة وعشب النيل الى القطر ". 

وبرنامج الأمم  (F.A.O)أو حظر استيراد المبيدات النهائي والتي تحظر استعمالها منظمة الأغذية العالمية الدولية 
 المتحدة.  

وهنالك أمثلة للحظر الجزئي الزماني في التشريعات الزراعية ومنها القرارات الصادرة من وزارة الزراعة باستيراد مادة   (1)
غذائية من إقليم كوردستان يقض النظر عن الوثائق المثبتة فيها الكميات المنقولة والمنتجة في كوردستان. وهنالك 

عندما  0951( لسنه 31غلال الاحياء المائية وحمايتها  المرقم= =)حظر وقتي كما جاء به قانون تنظيم صيد واست
/اولا( بالاتي " تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل 2نصة علية في المادة )

 تعين مواسم المحرم بها الصيد"  –الاعلان المحلية مايلي ... أ 
. د. عارف صالح 211، ص2113الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عتابة، د. عمر الصغير بعلي، القانون   (2)

. د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء 291مخلف، الإدارة البيئية، المصدر السابق نفسه، ص
ة، . د. عيد محمد مناهي، المنسوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئ041الشريعة، المصدر السابق نفسه، ص

 .351ص
 ينظر: جي، الضبط الإداري وحماية البيئة، مجلة العلوم القانونية، جامعة ورقلة، مقال منشور:   (3)

https://revaes.univ_ouargla.dz/index.php.numero-02-2009defater. 
 .org_30_11_02_05_2019-549وبحث منشور على الانترنت:  -

 . 214ينظر: د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص  (4)

https://revaes.univ_ouargla.dz/index.php.numero-02-2009defater
https://revaes.univ_ouargla.dz/index.php.numero-02-2009defater
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أن يسننتند الننى قننانون مشننرع, فننإذا مننا خالفننت الإدارة أحنند تلننك الضننوابط أصننبح فعلهننا وجننوب 

 .(1)البطلان

كما أن تنظنيم الضنبط الإداري لأغنراض غينر أغراضنه يجعنل منن تصنرفات سنلطة الادارة     

راف بالسننلطة, حتننى وأن كننان هنندف السننلطة حينهننا هننو المصننلحة الضننبطية مشننوباً بعيننب الانحنن

 .(2)العامة فهذا لا يعطيها العذر في القانون

ونجنند أن التشننريعات الزراعيننة زاخننرة, لهكننذا قواعنند إلزاميننة تفرضننها الإدارة علننى الأشننخاص 

ظهنا الطبيعيين والأشخاص المعنوي. بغية تحقيق المصنلحة العامنة وحفنظ النظنام العنام عبنر حفا

على الأراضي الزراعية, والإنتاج الزراعني والحينواني لتحقينق عنصنر الأمنن الغنذائي, وأمثلنة 

ذلك كثيرة كما قلننا فقند ألنزم القنانون الإدارة المختصنة بقتنل الحيواننات المصنابة بمنرض وبنائي 

غير . كما ألزم القانون أصحاب الأراضي الزراعية بعدم الاستعمال الخاطئ ول(3)خوفاً من تفشيه

وألنزم القنانون كنذلك أصنحاب الاراضني الممننوب لهنم بموجنب  (4)الأغراض الزراعينة لنلأرض

القانون وهم ) ورثة المتوفي صاحب الأرض ( بنأن يلتزمنوا بنأداء الواجنب الملقنى علنى عناتقهم 

قانوناً وهو العناية بالأرض التي آلت إليهم بعد تطبيق القنانون بنأن تنؤول للورثنة واسنتعمال تلنك 

( لسننننة    64. أمننا قننانون رقننم )(5)راضنني بالشننأن الزراعنني  دون اشننغالها لأغنننراض أخننرىالأ

وهننو قننانون تنننظم تننداول المننواد الزراعيننة والننذي بننين أن يننتم عنندم تننداول الأسننمدة غيننر  2112

. أمننا قننانون حمايننة المنننتج الزراعنني بننين ألننزام الفننلاب بالخطننة الزراعيننة (6)المننرخص تننداولها

 .(7)ارةالمعتمدة من الوز

 

  

 ________________________________ 

. 045ينظر: د. محمود سعيد الدين شريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، المصدر السابق نفسه، ص  (1)
محمد الشريف إسماعيل عبد الحميد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، المصدر ويراجع الدكتور 

 . 047السابق نفسه، ص
 وما بعدها.  413ينظر: الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص  (2)
بالآتي " للسلطة الصحية البيطرية قتل  2104لسنة ( 42( من قانون الصحة الحيوانية رقم )09نصت المادة )  (3)

الحيوانات المصابة بالمرض أو مستعدة للإصابة به أو نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من إنشاء 
 المرض " وفي هذا النص فيه إلزام للأفراد والإدارة بقتل الحيوان حامل الوباء. 

( من قرار مجلس 0المعدل. والمادة ) 0951( لسنة 005صلاح الزراعي رقم )/ب( من قانون الإ04تنظر: المادة )  (4)
 . ووالذي سنتطرق له في الفصل الثاني من هذا البحث.0951( لسنة 173قيادة الثورة المنحل رقم )

 المعدل.  0951( لسنة 005( من قانون الإصلاح الزراعي رقم )21/2تنظر: المادة )  (5)
 . 2102( لسنة 31من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم )( 2تنظر: المادة )  (6)
 المعدل.  0951( لسنة 50/ثانياً/هـ( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم )2/أولًا( والمادة )3تنظر: المادة )  (7)
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 المبحث الثاني

 الضمانات الرادعة التي تستخدما الإدارة في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية

إن أي فننرد عننندما يرينند أن يمننارس نشنناط معننين, يتوجننب عليننه أن يتقنندم بطلننب لننلإدارة      

المختصننة, بأنننه يننروم أن يمننارس ذلننك النشنناط, وعلننى الإدارة أن تضننع ضننمانات وقائيننة تتمثننل 

بالأنظمة. والتعليمات, واللوائح التي تنظم ذلك النشاط, كي يعلم مزاول النشناط منا لنه ومنا علينه 

انون ممارسننة ذلننك النشنناط, وسننبق وأن تكلمنننا فنني الفننرع الأول مننن هننذا المطلننب, عننن وفقنناً لقنن

الضننمانات الوقائيننة التنني تضننعها الإدارة مقنندماً لمزاولننة النشنناط لكننون عنننوان بحثنننا, وهننو دور 

الإدارة في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في العراق, ولكون الضمانات الوقائية قد 

كافية بإيقاف الخرق من قبل مزاولي النشاط للنظام العام, بكامل عناصره, أو في أحدها  لا تكون

لذا سمح المشرع للإدارة بحقها في إصندار الضنمانات الرادعنة, والتني تعتبنر أكثنر تقيينداً وشندة 

وصرامة في الذين يخرقون النظام العام, أو يتجناوزون الخطنوط التني حُنددت لهنم, ولكني تكفنل 

مانات تنفيذ القوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة ولزام احترام تلك القواعد, وكما نعلم تلك الض

بأن هنالك عدة ضمانات رادعة منحنت لنلإدارة فني تنظنيم مزاولنة النشناط. لنذا سننبحث فني هنذا 

المبحننث نننوعين مننن الضننمانات الرادعننة وأهمهننا وهنني التنفيننذ الجبننري, وبالثنناني الجننزاءات 

 الإدارية. 

 لمطلب الاول: التنفيذ الجبريا

الأصل عند الأخلال الجسيم في خرق القانون اللجوء الى القضاء من قبنل الجهنات الإدارينة      

عننند تنفيننذ قراراتهننا, شننأنها شننأن الأفننراد, لكننن منننح المشننرع التنفيننذ الجبننري لقننرارات الضننبط 

 الإداري وفق لصلاحيات الإدارة, واستثناء من القاعدة العامة.

لذا يعد التنفيذ الجبري المباشر من أهم وأخطنر الضنمانات الرادعنة, والتني منحنت لنلإدارة.      

لقد عرف التنفيذ الجبري بعدة تعناريف أهمهنا و هنو وسنائل القهنر المادينة التني تلجنأ لهنا الإدارة 

قندماً لتنفيذ قرارات الضبط في حالة رفض تنفيذها منن قبنل الأفنراد اختياريناً منن دون الالتجناء م

الى القضاء للحيلولة منن دون الإخنلال بالنظنام العنام ولكني يجُبنر الأفنراد علنى احتنرام القنوانين 

 .(1)واللوائحو

كما ويعتبر التنفيذ الجبري لقرارات الإدارة في الضبط هو أحد أهم التطبيقات المباشرة للقرارات 

الننى التنفيننذ الجبننري إلا بحننالات , لكننن لا يمكننن للجهننات الإداريننة, اللجننوء (2)والأوامننر الإداريننة

 .(3)معينة ذكرت على سبيل الحصر ويمكن إجمالها

 الفرع الاول : عند مخالفة الأفراد لنص قانوني في التشريع أو مخالفة الأنظمة والتعليمات

 ________________________________ 

، دار الفكر القانوني، 0ينظر: د. محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، دراسة مقارنة، ط  (1)
 . 025، ص2101المنصورة، مصر، 

ينظر: الدكتور علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون   (2)
 . 221، ص2115لصناعة الكتاب، القاهرة، طبعة الإداري، العاتك 

 . 011، ص2111ينظر: محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  
 . 94، ص2115، مطبعة جامعة دهوك، العراق، 0ينظر: مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط  (3)

، سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، منشورات الحلبي الحقوقي، ينظر: د. حبيب إبراهيم حمادة الدليمي 
 . 70-71، ص2107
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فهنا ليس على الإدارة إلا سلوك الطريق المباشر كون لا يوجد ما يمنع من التنفيذ وممارسة      

الإدارة لسلطاتها الضبطية, جبراً على من يخالف تنظيم النشاط من الأفراد, لكونهم خرقوا 

وت , لكن الشرط الذي أوجبه القانون عند لجوء الإدارة للتنفيذ المباشر هو سك(1)النظام العام

, لكن الجدير بالذكر أن أغلب القوانين والتعليمات فيما يخص (2)المشرع عن النص على الجزاء

. (3)التشريعات الزراعية أغلبها أوردت عنصر الجزاء سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

فإن غاب عنصر الجزاء في القوانين الخاصة فيلجأ الى القوانين والتشريعات العامة أن توفر بها 

عنصر الجزاء وبحسب القاعدة الفقهية ) عند عدم وجود نص عقابي في القانون الخاص فيلجأ 

النافذ  وفي حالات  (4)1141( لسنة 111الى العام ( لذا فيلجأ الى قانون العقوبات العام رقم )

يلجأ المشرع عند وضعه للقانون ) ومن باب التشديد ( يورد فقرة في القانون ضد المخالف 

الى القانون الأكثر تشديداً في العقوبة ( وذلك عند وجود عقوبتين في القانون الخاص  ) يلجأ

. وبذلك لا يوجد نشاط لا يجرمه القانون العام منه أو الخاص, وهنالك (5) والعام لنفس الفعل(

ً قوانين تمنح  مرتكبها الذي يقوم بأخبار السلطات القضائية أو الإدارية على حد سواء  أيضا

افر حُسن النية, ويرى الباحث أن العقوبات الإدارية التي تمتلكها الإدارة ومنها التنفيذ وبتو

الجبرية يجب أن تكون من العقوبات المكملة للعقوبات الأصلية المنصوص عليها في القانون 

 العام وبذلك تكون المخالفة قد حوكمت لمرتين جنائياً و إدارياً. 

 : الفرع الثاني :  حالة الضرورة

ويقصد بحالة الضرورة )) وجود خطر داهم يهدد النظام العام ويتعذر دفعه بالطرق القانونية     

العادية, الأمر الذي يبيح للإدارة اتخاذ أي إجار تتبين ضروريته لدفع الخطر, ولنو كنان القنانون 

بط عنند تنوفر , وبناء عليه فإن للإدارة عند ممارستها لسلطة الض(6)يحرمه في الأمور العادية ((

 ________________________________ 

(1)  Deloubase’ve: Op. Cit., P.401. 
ينظر: عبد الرزاق هاشم محمد بسيوني، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة   (2)

 . 031، ص2113، دار النهشة العربية، القاهرة، 2الإسلامي، ط
. كذلك تنظر: المادة 2101( لسنة 05/أولًا( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )9تنظر: المادة )  (3)

 . 2119( لسنة 49( من قانون الغابات والمشاجر رقم )04/03/07/01)
 .0997( لسنة 59/أولًا( من قانون تأجير الأراضي الزراعية المستصلحة رقم )1تنظر: المادة )  (4)

، دار الفكر العربي، القاهرة، 7ينظر: د. سلميان محمد الحمادي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط
 . 754، ص0913

ينظر: د عبد الرزاق هاشم محمد بسيوني، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي التربية الإسلامية، 
 .  011، ص2113، القاهرة، ، دار النهضة العربية2ط

بالآتي " كون الفعل المخالف لأحكام هذا  0914( لسنة 2( من قانون المراعي الطبيعية رقم )04نصت المادة )  (5)
 القانون جريمة عقوبتها أشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الأشد عقوبة ". 

( من قانون العقوبات العراقي رقم 311(/)312انياً( والمادة )/أولًا، ث312/ثانياً( والمادة )39/رابعاً( )397تنظر: المادة )
وتعديلاته.  0919( لسنة 000( من قانون العقوبات العراقي رقم )231المعدل. وتنظر: المادة ) 0919( لسنة 000)

  ) لا جريمة إذا أجيز بالصدق أو مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية والإدارية ما يتوجب عقوبة فاعلة.
ينظر: د. حبيب إبراهيم حماد الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادة، المصدر السابق نفسه،   (6)

 . 70-71ص
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حالننة الضننرورة, أن تقننوم بالتنفيننذ جبننراً تجنناه الأفننراد المخننالفين للقننانون أو التعليمننات عننندما 

يزاولون النشاط, من دون الحاجة الى حكم قضائي ) أي هو استثناء من القاعدة العامة (, كونهنا 

دارة بأحقيتهنا هي من منحها القانون وظيفة حفنظ النظنام العنام لهنا, وأن لنم يظهنر ننص يمننح الإ

التنفيننذ الجبننري, لكننون هنالننك مننا هننو أبعنند مننن النننص وأعمننق, أو حتننى لننو منننع القننانون التنفيننذ 

. وفنني مجننال التشننريعات (1) الجبننري يمكننن اسننتناداً لقاعنندة و الضننرورات تبننيح المحظننورات و

 .(2)الزراعية والثروة الحيوانية أمثلة كثيرة تتضمن التنفيذ عند الضرورة

 الثاني: الجزاءات الإدارية الرادعةالمطلب 

يضاف الى العقوبات الرادعنة, ضنمن صنلاحيات الإدارة فني حماينة النظنام العنام الجنزاءات     

التي تصدرها الإدارة ذات الصفة الرادعة, والتي تعتبر من الأخطر في العقوبات التي قد تصدر 

ينةو ذات طبيعنة عقابينة جنزاء مخالفنة عن الإدارة, وقد عرفها القانون بأنها وقرارات إدارينة فرد

الغرامننات قانونيننة أو قننرارات إداريننة توقعهننا توقعهننا الإدارة كسننلطة عامننة, بمناسننبة مباشننرتها 

لنشاطها وفقاً للشكل والإجراءات المقررة قانوناً, غايتهنا ضنبط أداء الأنشنطة الفردينة بمنا يحقنق 

 .(3)المصلحة العامة (( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________ 

ينظر: د. حبيب إبراهيم حماد الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، المصدر السابق نفسه،   (1)
 . 315ص

بالآتي )) لا يجوز قطع الأشجار في غابات  2119( لسنة 41( من قانون الغابات والمشاجر رقم )1ونصت المادة )  (2)
 القطاع الخاص إلا في الحالات التالية إلا الضرورة لقاء تعويض عادل: 

تزيد نسبة فيها على  أولًا : إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول المناطق المنحدرة التي     
(.     ثانياً : إذا كانت الغابة تؤدي الى حفظ الينابيع ومجاري المياه.     ثالثاً : كانت قطع الأشجار للغابة 71%)

 زيادة أخطار الأعاصير والكشيان الرملية.  -الصحة النباتية.           ب –يؤثر على :           أ 
 ي مناطق الأصطياف والسياحة. الغابات الطبيعية ف –ج           

 . 59ينظر: د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص  (3)
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ففي العراق منح القانون السلطات الإدارية الصلاحيات والاختصاصات في فرض الجزاءات     

 .(2), لاسيما تلك المتعلقة بالتشريعات الزراعية والثروة الحيوانية(1)الإدارية

( لسنة 16واتفق مع تخويل القانون للأدارات بإيقاع الجزاءات قرار مجلس الدولة العراقي رقم )

عندما أصدر قراره بالآتي وأن القوانين وقرارات مجلس  3/2/2111ر بتاريخ , والصاد2112

قيادة الثورة ) المنحل (, والتي تخول رؤساء الوحدات الإدارينة سنلطة جزائينة مازالنت نافنذة منا 

 .(3)دامت لم تعدل أو تله وفقاً لأحكام الدستور و

سنلطات فني منواده وكنذلك مننح العراقي جناء بمبندأ الفصنل بنين ال 2112وحيث أن دستور      

. ولكننون بعننض القننوانين التشننريعية فنني العننراق قنند منحننت الإدارات (4)الأفننراد حمايننة دسننتورية

صننلاحيات مباشننرة بإيقنناع الجننزاءات, والتنني هنني تنندخل ضننمن صننلاحيات القضنناء, لننذا قننررت 

وقيننف قننراراً يقضنني وبننأن صننلاحية الت 24/1/2112المحكمننة الاتحاديننة بقرارتهننا المننرقم فنني 

والمحاكمة مناط حصرياً بالقضاءو  لذا يعد هذا التخويل للإدارة أصبح مخالفة دستورية. اسنتناداً 

لقنننرار المحكمنننة الاتحادينننة لنننذا ينننرى الباحنننث أن الأحكنننام والقنننوانين والتعليمنننات التننني تمننننح 

طلنت الصلاحيات للوزراء ورؤساء الوحدات الإدارية بإيقاع العقوبات التعزيرينة قند توقنت أو ع

كونه يخالف ننص دسنتوري أعلنى مننه فني الهنرم التشنريعي ولكنون مننح الصنلاحيات الجزائينة 

لرؤسنناء الوحنندات الإداريننة مخالفننة دسننتورية, ويضنناف لهننا أن رؤسنناء الوحنندات الإداريننة مثننل 

الوزير المختص والمحنافظ وقائمقنام ومندير الناحينة لنيس لهنم أطنلاع علنى القنوانين الشنكلية فني 

قاضي, ولفسح المجال لمن أوقعنت علينه الإدارة الجنزاء, بتقنديم دفوعنه أمنام رئنيس إجراءات الت

 ________________________________ 

 . 417ينظر: د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مصدر سابق، ص  (1)
زاءات الإدارية بكل أنواعها هنالك تشريعات تخول رؤساء الوحدات الإداررية والوزراء أحياناً وغيرهم صلاحية إيقاع الج  (2)

( من قانون المراعي الطبيعية رقم 03الرادعة وهي كثيرة تذكر منها على سبيل العرض لا الحصر. جاءت المادة )
بالآتي )) يخول رؤساء الوحدات الإدارية التي توجد فيها مراعي طبيعية أو مناطق مسيجة، وفي  0914( لسنة 2)

ي للمراعي سلطة قاضي جنح لغرض المستويات المنصوص عليها في القانون. أما الناطق الواقعة جنوب الخط الحد
/ثانياً( من قانون حماية وتنمية الإنتاج 4فيما يخص فرض العقوبات الخاصة يفرض الغرامات فقد نصت المادة )

اً لما هو والتي  اختصات باتباع العقوبة على من يخالف في زراعة المحصول خلاف 0951لسنة  50الزراعي رقم 
مقرر من المجلس الزراعي حيث نصت بالآتي " يخول رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية فرض الغرامة بمقتضى هذه 

 المادة واستبدلل هذه الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها وفقاً لأحكام أصول المحاكمات الجزائية ".
لصادرة من وزارة الزراعة في إقليم كوردستان العراق بالآتي " ا 2119( لسنة 0( من تعليمات رقم )01كما ونصت المادة )

يتولى المحافظ بعد استشارة المديرية العامة في المحافظة تشكيل لجان خاصة في المحافظة والأقضية والنواحي 
اعيين لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكام القانون من الفلاحين والمزارعين والمتفرغين الزر 

 أصحاب المشاريع الاستثمارية الزراعية وذوي العلاقة الزراعية والمشرفين على المشاريع الزراعية". 
 . 10-11، ص2111قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام   (3)
ريعية ( من دستور جمهورية العراق لعام حسن بالآتي " تتكون السلطة الاتحادية من السلطات التش35نصت المادة )  (4)

والتنفيذية والقضائية، تمارس تخصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. ينظر: المادة 
 /أولًا/ب( من الدستور. 41)
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. لكونه رؤساء تلك الوحندات لا يعرفنون بنالقوانين التني (1)الوحدة الإدارية وما يبين وجهة نظره

تنننظم الشننكلية فنني إجننراءات التقاضنني, مثننل )قننانون أصننول المحاكمننات الجزائيننة( أو )قننانون 

 انون الأثبات(.المرافعات( أو )ق

لذا ترى أن هنالك طريقان لتلافي تقاطع القانون مع الدستور وعدم التعارض؛ فقند سنبق وأن     

منح صلاحية كاتنب العندل لنبعض المنوظفين الحقنوقيين فني دوائنرهم وهني اسنتثناء منن الأصنل 

و مرتكننزين علننى أمننرين الأول هننو تخفيننف العبننئ علننى دوائننر كتنناب العنندول, والأمننر الثنناني هنن

تسهيل أمور الوزارة التي تحتاج الى تلك الصلاحية من دون تعقيند أو عراقينل, وعلنى الحقنوقي 

 . 1112( لسنة 23الممنوب صلاحية كتاب العدل ان يصادق وفق قانون كاتب العدل رقم )

وأسوة بذلك النظام نرى أن تمنح لرؤسناء الوحندات صنلاحية إيقناع الأمنر الجزائني منن قبنل     

رئيس مجلس القضاء الاعلى استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات على وفق ما جناء بنة دسنتور 

للعراق بتوصية من وزير الزراعة أو يصاغ الى الحل الثاني والذي فحواه مننح رؤسناء  2112

لإدارة صلاحية قاضي تحقيق ويقتصر دوره بالإحالة الأولية للقضاء أو عندم الإحالنة. الوحدات ا

وبناء على قرار الإحالة ينظر القضاء الاختصاص بالموضوع مع حيثياته وبما يضمن إجراءات 

 التقاضي. وعلى أن يكون رئيس الوحدة الإدارية ممن يحملون شهادة في القانون.

 دارية المالية :الفرع الاول: الجزاءات الإ

تعرف الجزاءات الإدارية المالية بأنها وتلك الجزاءات التي تطال الذمة المالية لمرتكنب المخالفنة 

 بشكل مباشر و. 

وتلجأ الإدارات المعنية بالثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي الى تلك الجزاءات لحماية الإنتاج     

 . ولها صور عدة أهمها : (2)الزراعي والثروة الحيوانية أو حتى تداولها

 سلطة الإدارة بإيقاع الغرامات المالية :  -1

ويقصد بها و مبلنه منن النقنود تفرضنه الإدارة الحالينة علنى شنخص نتيجنة لمخالفتنه القنوانين     

, ولا يمكننن وقننف تنفيننذها أن (3)واللننوائح بنندلاً مننن ملاحقتننه جنائينناً مسننتند بننذلك الننى القننانون و 

بذلك للعقوبات الجنائية الممنوحة للإدارة لكن ميزتها هو عدم المقدرة على صدرت وهي مشابهة 

 وقف تنفيذها أن صدرت. 

 

 

 

 

 ________________________________ 

بالآتي " يخول رؤساء الوحدات الإدارية في  0914( لسنة 2( من قانون المراعي الطبيعية رقم )03نصت المادة )  (1)
ية أو مناخية مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي في المراعي، سلطة المناطق التي توجد فيها طبيع

 قاضي جنح لفرض العقوبات، المنصوص عليها في هذا القانون ". 
 . 2102( لسنة 31ينظر: قانون تداول المواد الزراعية رقم )  (2)
، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 2ن، طينظر: محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقار   (3)

 . 079، ص0959
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أما ضمن التشريعات الزراعية هنالك أمثلة على الصنلاحيات التني منحهنا القنانون فني فنرض    

 .(1)العقوبات المالية

 المصادرة الإدارية:   -5

, (2)تعرف المصادرة ونزع ملكية المال جبراً من مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابنلو    

وهو بالأصل جزاء جنائي يقضى به في المحكمة الجنائية وبرغم هذا فمحل المصادرة مبلنه منن 

 .(3)المال يمكن فرضه كجزاء عينيو

وعُننرف ذلننك وبأنننه اسننتيلاء الإدارة علننى قسننم مننن أمننوال المخننالف للقننانون قصننداً مننن دون     

 .(4)مقابلو

لذا تقسم المصادرة على نوعين أو صننفين, المصنادرة العامنة والتني تمتند صنلاحيته إلنى أمنوال 

 .(5)المتهم أو المخالف وقد تمتد إلى ورثته أو أموال المحكوم عليه

 .(6)صة فتقتصر على حجم الجريمة أو ما تحصل منها أو ما استعمل فيهأما المصادرة الخا

أما صور المصادرة الإدارية, فلدى الإدارة عندة صنور للمصنادرة ومنهنا, المصنادرة الوجوبينة, 

, (7)وهو من الإجراءات التي تلزم المشرع, بلزوم اتخاذها بشأن المال الذي يمثل محنل الجريمنة

 ________________________________ 

يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون  –/أولًا( من قانون حماية الحيوانات البرية بالآتي " أولًا 1نصت المادة )  (1)
( الثلاث ملايين أو بإحدى 4( سنوات وبغرامة لا تزيد من )4والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على )

 سائط النقل المستخدمة ". هاتين العقوبتين، ومصادرة الصيد وعدته وأدواته وو 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب  –بالآتي " أولًا  2105( لسنة 14/أولًا( من قانون المرعى رقم )4نصت المادة )

( خمسة مليون دينار على من ارتكب أحد 7111111( مليون دينار ولا تزيد عن )0111111بغرامة لا تقل من )
 الأفعال الآتية .... ". 

ينظر: نادية الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   (2)
 . 03، ص2103قسم الحقوق، جامعة بمكرة، الجزائر، 

، 0915، ينظر: د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادية في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة      
 . 05ص

 . 21ينظر: د. محمد سعيد فودة، النظريات العامة للعقوبات الإدارية، مصدر سابق، ص      
، المركز القومي للإصدارات القانونية، 0ينظر: د. إيهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط  (3)

 . 009، ص2119القاهرة، 
 . 077حلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، مصدر سابق، صينظر: د. ماجد راغب ال  (4)
 . 009ينظر: د. إيهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، المصدر السابق نفسه، ص  (5)
ت ، المركز القومي للإصدارا0ينظر: د. يوسف حسن يوسف، علم الإجرام والعقاب )الكتاب الثاني للعقاب(، ط  (6)

 . 012، ص2103القانونية، القاهرة، 
" تصادر الأسلحة النارية المستخدمة  2101( لسنة 05/ثالثاً( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )9نصت المادة )  (7)

 في الصيد وتؤول الأسلحة المشمولة بأحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون". 
بالآتي "  0959( لسنة 31/رابعاً( من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم )21ادة )كما نصت الم

تصادر عدد الصيد أو سقته أو الأحياء المائية، عند مخالفة أحكام هذا القانون، ويتم التصرف بها أو بأثمانها وفق 
 القانون ". 
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مصننادرة فهنني المصننادرة الجوازيننة وتعننرف, وهننو أن يتننرك المشننرع أمننا الصننورة الثانيننة مننن ال

 الإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ قرار فرض المصادرة الإداريةو. 

 أما الحالات التي تقرر الإدارة فيها فرض عقوبة المصادرة كجزاء أصلي هي: 

يمكنن أن يصندر إذا لم تثبت التهمة على المنتهم, ولنم يصندر قنرار إداري بالغرامنة ضنده. و  -أ 

 قراراً بالمصادرة النقدية أو العينية. 

إذا رأت الإدارة أن الشيء محل المصادرة عند تركه يمثل خطر على المجتمع وهذا الخطنر  -ب

 محتمل عند الاستعمال. 

إذا قننررت الجهننة الجنائيننة حفننظ النندعوى لكننن بننرغم هننذا يجننوز للجهننة الإداريننة تقريننر  –ج 

 .(1)المصادرة

القننانون لمشننروعة جننزاء المصننادرة الإداريننة أن ينتهنني الشننيء المصننادر ويننوعز كمننا اشننترط 
اتصنناله بالمخالفننة وأن وجننوده مننا هننو إلا خطننر علننى المجتمننع. وأن يكننون هنالننك تناسننب بننين 

 .(2)المصادرة وخطورة الفعل المنسوب للفاعل الذي أرتكبه
 

 

 

 الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية العامة غير المالية :

. وقند عنرف الفقهناء (3)وهي أقسى الجزاءات كونها تمس شخص المخالف وليس ذمتنه المالينة   

هذا الجزاء و بأنها هي الجزاءات التي توقعها الإدارة متمثلة بالحرمان من بعض الحقوق أو منن 

بعض الأمتيازات و, وبناءً عليه حرصت التشريعات على فرض القيود على الإدارة عند فرضها 

جننزاءات لكنني تتصننف بالمشننروعية وعنندم مخالفتهننا القننانون وأن هننذه الجننزاءات لهننا عنندة تلننك ال

 صور وهي: 

 سحب التراخيص :  -1

الترخيص هو من وسائل تدخل الإدارة في تنظيم النشاط الفردي عن طريق سماب الإدارة      

حرية . إذا فهو قيد اقتصادي فرض على (4)للأفراد مباشرة نشاط معين في الأصل هو مباب

الأفراد عند ممارستهم النشاط, وأن سحب الترخيص يترتب عليه الأثر التسديد بحرمان مزاولة 

, أن سحب التراخيص سواء إدارياً أو قضائياً يعتبران عقوبة (5)النشاط ممن سخر له في السابق

 

الآتي " تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً  2104( لسنة 42ية رقم )( من قانون الصحة الحيوان1كما نصت المادة )
للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو الأعلاف أو أية مخلفات أو إضافات علنية إذا ثبت أن 

 دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة ... ". 
 . 044فودة، النظام القانون للعقوبات الإدارية، المصدر السابق نفسه، صينظر: محمد سعد   (1)
 . 431ينظر: د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المصدر السابق نفسه، ص  (2)
ينظر: كنون بومدين، العقود الإدارية وضمان مشروعيتها، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة أبو   (3)

 . 51. وسورية ومن الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، مصدر سابق، ص32، ص2100بكر، تلقايد، الجزائر، 
والإجازات في التشريعات العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون،  عبد الأمير علي موسى، النظام القانوني للتراخيص  (4)

 . 011، ص0910جامعة بغداد، 
ينظر: د. محمد ماهر أبو العينين، التراخيص الإدارية والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء وأفتاء مجلس الدولة   (5)

 . 9، ص2111رة، ، دار الكتب القانونية، القاه0، ط0) دراسة تحليلية (، ج
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. لكن الفرق بين الترخيص (1)جزاء على كل من استخدم الترخيص على نحو مخالف للتشريع

 داري والترخيص القانوني أن الترخيص الإداري يبدأ من تاريخ سحب الترخيص الفعلي. الإ

, وفي التشريعات التي تحوي هذا النوع من (2)أما القضائي فيبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي

 .(3)العقوبات المتعلقة بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية العديد من القوانين التي تتضمن ذلك

 الإنذار :  -5

يعد من أخف الجزاءات التني منحنت لنلإدارة, وقند عُنرف الإننذار منن فقهناء القنانون )) بأننه     

تنبيننننه لصنننناحب الشننننأن بالمخالفننننة الصننننادرة جننننراء نشنننناطه لغننننرض اتخنننناذه الننننلازم وفننننق 

. فعنننند عننندم الامتثنننال للإننننذار وإصنننلاب الخنننرق عنننندها لنننلإدارة حنننق اللجنننوء (4)التشنننريعات ((

 .(5)العقابيةللتشريعات 

أمننا الضننمانات التنني أوجنندها القننانون علننى الإنننذار أن يوجننه مننن قبننل الإدارة حصننراً ومراعينناً 

 .(6)الشكلية التي نص عليها القانون

وفي التشريعات الزراعية والثروة الحيوانية الكثير من الأمثلة على توجيه الإنذار من قبل لإدارة 

 .(7)حق المخالفينب

 ________________________________ 

إسماعيل صعصاع، حوراء إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، بحث منشور في مجلة المحقق   (1)
 . 99، ص2103الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة بابل، 

لتي تحول دون تطوره ) القسم الأول والثاني (، ينظر: د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات ا  (2)
 . 442، ص0993مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية عشر، العدد الأول، مارس 

بالآتي " للوزير أو من يخولهُ أن يقرر  0952( لسنة 22( من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم )1/2نصت المادة )  (3)
 ( يوماً ". 41تحال الى المحكمة غلق المجزرة أو محل بيع اللحوم مدة لا تزيد من ) في المخالفات البسيطة التي لا

 . 719ينظر: د. عبد محمد ضاحي العازي، الحماية الإدارية للبيئة، المصدر السابق نفسه، ص  (4)
ية البيطرية إنذاراً بالآتي " توجه السلطة الصح 2104( لسنة 42( من قانون الصحة الحيوانية رقم )42نصت المادة )  (5)

( من هذا القانون وفي حالة مخالفتهم للشروط الفنية 40الى أصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة )
والصحية لتربية الحيوانات بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم إزالة المخالفة يتم إيقافها 

 أو غلقها نهائياً ". 
 المعدل آلية توجيه الإنذار.  0919( لسنة 14بين قانون المرافعات المدنية رقم )  (6)
بالآتي " إذا وجدت الدائرة المختصة أن عملًا من  2105( لسنة 14/أولًا/ أ ( من قانون الري رقم )7نصت المادة )  (7)

عه أو تطهيره فعليها أن تنذر المنتفع أعمال الموارد المائية الخاص يجب أعادته أو صيانته أو ترميمه أو غلقه أو رف
 أو صاحب الأرض بالقيام بذلك خلال عشرة أيام من التبليغ بالإنذار ". 
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 الخاتمة:

وسائل الضبط الاداري التي تمارسه الادارة في حماية المنتجات ختام بحثنا الموسوم )   
( توصلنا الى مجموعة من النتائج والمقترحات والتي الحيوانية في العراق الزراعية والثروة

 يمكن إجمالها فيما يلي:
 أولاً: النتائج

ة وتعليمات في مجال الانتاج هنالك غزارة في التشريعات بكل درجاتها من قوانين وانظم – 1
 الزراعي والثروة الحيوانية.

لثروة الحيوانية من لاحظنا لم تتوفق الادارة ولم تصل مبتغاها في ضبط الانتاج الزراعي وا -2
 .مستمرة الصادرة ممن يمارسون النشاط الزراعي بشقيهالخروقات ال ضدحماية خلال توفير 

هنالك قوانين عديدة سارية المفعول بعضها نافذ وبعضها لم يفعل او يعمل به في الوقت   -3
الحاضر مع ملاحظة ان بعض تلك القوانين اصبح لا يواكب التطور ولايعالج 

 التجاوزات الصادرة بحق المنتج الزراعي والثروة الحيوانية.
 

 ثانيا: التوصيات: 

داري التي تمارسه الادارة في حماية المنتجات الزراعية وسائل الضبط الابعد أن بحثنا في     
توصلنا الى جملة من التوصيات التي قد تصب في مصلحة والثروة الحيوانية في العراق 

 وهي: وتزيد غلة الإنتاج في البلد المزارعين في العراق
 الزراعية التي شرعت في العراق.كل التشريعات  هتنظيم كراس يوحد في -1
التشريعات التي تمنح الادارة الصلاحيات الواسعة وتضمن تنظيم النشاط  اختيار افضل -2

 الزراعي بشقيه النباتي والحيواني باستمرارية وانسيابية.
من يخرق تلك التشريعات تضاف للقوانين والتعليمات ضد إضافة عقوبات قوية وصارمة  -3

 الصادرة من الادارة من قبل العاملين بالنشاط الزراعي.
جريمة قد تطورت ومن باب اولى فالمخافة ايضاً طرأ عليها تطور أسوة بالجرائم بما أن ال -6

مما يتحتم على المشرع ان يصدر تشريعات متطورة وإضافة عقوبات رادعة لأجل 
 المحافظة على ديمومة الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
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